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مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
		الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته 102، 1-10 نيسان/أبريل 2025
		الرأي رقم 29/2025 بشأن إبراهيم عامر شحاتة فتوح (مصر)
1-	أُنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار 1991/42 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان. ومددت اللجنة ولاية الفريق العامل ووضّحتها في قرارها 1997/50. وعملاً بقرار الجمعية العامة 60/251 ومقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102، اضطلع المجلس بولاية اللجنة. ومدّد المجلس ولاية الفريق العامل مؤخراً لفترة ثلاث سنوات بموجب قراره 51/8.
2-	وفي 29 نيسان/أبريل 2024، أحال الفريق العامل، وفقاً لأساليب عمله([footnoteRef:1])، بلاغاً إلى حكومة مصر بشأن ابراهيم عامر شحاتة فتوح. وقدّمت الحكومة رداً متأخّراً في 31 تموز/يوليه 2024. والدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  [1: ()	A/HRC/36/38.] 

3-	ويرى الفريق العامل أن سلب الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية:
	(أ)	إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير سلب الحرية (مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه) (الفئة الأولى)؛
	(ب)	إذا كان سلب الحرّية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحرّيات التي تكفلها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك، في حالة الدول الأطراف في العهد، المواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد (الفئة الثانية)؛
	(ج)	إذا كان عدم التقيد، كلياً أو جزئياً، بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يُضفي على سلب الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة)؛
	(د)	إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون الوافدون أو اللاجئون لاحتجاز إداري مطول من دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً (الفئة الرابعة)؛
	(هـ)	إذا شكّل سلب الحرية انتهاكاً للقانون الدولي بسبب التمييز على أساس المولد، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الهوية الجنسانية، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة بين البشر أو قد يؤدّي إلى ذلك (الفئة الخامسة).
	1-	المعلومات الواردة
	(أ)	البلاغ الوارد من المصدر 
4-	إبراهيم عامر شحاتة فتوح مواطن مصري من مواليد 18 أيلول/سبتمبر 1995. ومكان إقامته المعتاد هو شبرا الخيمة. وكان وقت القبض عليه طالباً في كلية الآداب بجامعة عين شمس.
	’1‘	السياق
5-	يشير المصدر إلى أن "إعادة تدوير القضايا"، وهي ممارسة قانونية ظهرت في عام 2014 في مصر، صارت شائعة في نظام العدالة الجنائية في البلد. ويعني ذلك قيام النيابة العامة برفع قضية جديدة، باستخدام التهم نفسها في كثير من الأحيان، ضد محتجزين أنهوا للتو محكوميتهم أو لا يزالون يقضونها في قضية أخرى. ويشار إلى أن هذه الممارسة أوجدت سبيلاً للتحايل على الحد القانوني للحبس الاحتياطي الذي تبلغ مدته سنتين كما هو تنص عليه المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية من خلال تفعيل تهم جديدة ضد المتهمين، بما يتعارض مع مبدأ الشرعية.
6-	فقد أفيد أن التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والتي وسعت تعريف "الكيان الإرهابي" وتعريف "العمل الإرهابي"، أدت بصفة مباشرة إلى تضاعف حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وقمع الحريات الأساسية للمواطنين العاديين.
7-	ووفقاً للمصدر، تشكل قضية السيد فتوح مثالاً على ممارسة إعادة التدوير القانوني المستخدمة لبث الخوف وتثبيط ظهور أصوات ناقدة للحكومة. ولا تقوم التهم الموجهة إلى السيد فتوح على أي وقائع أو أدلة وهي مشابهة لتلك التي استُخدمت ضد محتجزين آخرين في مسعى من السلطات لممارسة سطوتها وإحكام سيطرتها على المجتمع.
	’2‘	الاعتقال والاحتجاز
8-	يذكر المصدر أن عناصر من جهاز الأمن الوطني ألقوا القبض على السيد فتوح في 21 تموز/يوليه 2015 في محطة مترو في القاهرة. وتفيد التقارير أن العناصر لم يبرزوا للسيد فتوح أمراً بالقبض ولم يقدموا له أسباب القبض عليه.
9-	ويفيد المصدر أن السيد فتوح تعرض للاختفاء القسري منذ يوم القبض عليه وحتى 18 نيسان/أبريل 2016 عندما مثل أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية. ووفقاً للمصدر، تبين لاحقاً أن السيد فتوح كان في مقر جهاز الأمن الوطني في القاهرة. ويشير المصدر أيضاً إلى أن السلطات لم تعترف باختفاء السيد فتوح قسراً إذ كُتب في ملف قضيته أنه قُبض عليه في 18 نيسان/أبريل 2016، وهو اليوم الذي مثل فيه أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية. 
10-	ووفقاً للمصدر، تعرض السيد فتوح خلال فترة اختفائه القسري للتعذيب، بما في ذلك الضرب الجسدي والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من دخول الحمام والتعليق في أوضاع مؤلمة. ويؤكد المصدر أن الغرض من تعذيبه هو حمله على الاعتراف بالتهم الجنائية الموجهة إليه، وهي التجسس على تحركات سيارة شرطة كانت متجهة إلى مكتب بريد بهتيم. ويفيد المصدر أن السيد فتوح اعترف بجميع التهم الموجهة إليه تحت وطأة التعذيب. ويشير المصدر إلى أن اعترافاته سجلها عناصر في جهاز الأمن الوطني لاستخدامها دليلاً جنائياً ضده في المحكمة.
11-	ويضيف المصدر أن أسرة السيد فتوح رفعت، أثناء اختفائه القسري، عدة شكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية للاستفسار عن مكان وجوده. وذكرت التقارير أن السلطات فتحت تحقيقاً في قسم شرطة شبرا الخيمة وأعدت تقريراً عن الحادث. ومع ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء آخر.
12-	ويذكر المصدر أن السيد فتوح مثل أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية في تاريخ ظهوره في 18 نيسان/أبريل 2016 في القضية رقم 247 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتجسس على تحركات سيارة شرطة متجهة إلى مكتب بريد بهتيم.
13-	ويدفع المصدر بأن القاضي أُبلغ بأن اعترافاته انتُزعت منه تحت التعذيب وأن آثار التعذيب بادية على جسده في شكل بقع سوداء في جميع أنحاء جسده من جراء الصدمات الكهربائية وأن أطرافه مصابة بخلل وظيفي شديد بسبب تلف الأعصاب، ومع ذلك قوبلت أقواله بالتجاهل إلى حد كبير ورفضت النيابة العامة فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب.
14-	وورد أنه حُكم على السيد فتوح، في 23 آب/أغسطس 2021، بالسجن لمدة سبع سنوات في سجن استقبال طرة، بعد قضائه ما يقرب من ست سنوات في الحبس الاحتياطي.
15-	ووفقاً للمصدر، نُقل السيد فتوح في 18 نيسان/أبريل 2023، بعد انتهاء مدة عقوبته، إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لاستكمال إجراءات الإفراج عنه. ولكن أفيد أنه، بدلاً من الإفراج عنه، نُقل إلى قسم شرطة قليوب، حيث اتُهم في قضية جديدة تحمل الرقم 2209، بزعم انضمامه إلى جماعة إرهابية.
16-	ويفيد المصدر أن السيد فتوح بُرّئ لاحقاً في القضية رقم 2209. ومع ذلك، يشير المصدر إلى أنه اتُّهم في قضية أخرى تحمل الرقم 2003، استناداً إلى نفس التهم الموجهة إليه في القضية رقم 2209، والتي حُددت الكفالة فيها بمبلغ 000 5 جنيه مصري. ودفعت أسرته مبلغ الكفالة، ولكن لم يُفرَج عنه. وبدلاً من ذلك، أفيد أنه أُرسل إلى سجن أبو زعبل. وبعد شهر، أي في 1 شباط/فبراير 2024، نُقل السيد فتوح من سجن أبو زعبل إلى سجن العاشر من رمضان، حيث يُحتجز حالياً على ذمة القضية رقم 1973(2023)، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
17-	ويؤكد المصدر أن أسرة السيد فتوح تمكنت من زيارته لأول مرة في 20 نيسان/أبريل 2016. وتجري الزيارات الأسرية مرة في الشهر وتستمر لمدة 30 دقيقة. وقد جرت آخر زيارة أسرية أُبلغ عنها في 12 شباط/فبراير 2024.
18-	ويفيد المصدر أن السيد فتوح تعرض لإهمال طبي قد يصل إلى حد التعذيب وإساءة المعاملة. وظهرت لدى السيد فتوح، بعد اختفائه القسري، مشاكل في الظهر وإعاقات في الأطراف بسبب التعذيب الذي تعرض له نتيجة للصدمات الكهربائية التي تلقاها. وخلال فترة احتجازه في سجن أبو زعبل، أفيد أن المحتجزين كانوا يحصلون على العلاج في مستشفى السجن. ومع ذلك، تدهور الوضع أثناء احتجازه في سجن استقبال طرة (23 تشرين الأول/أكتوبر 2021 - 18 آذار/مارس 2023). ووفقاً للمصدر، على الرغم من معاناة السيد فتوح من ارتجاع المريء وصعوبة تناول الطعام، اضطر إلى الانتظار مدة عامين لإجراء فحص بالمنظار. علاوة على ذلك، أفيد أن السيد فتوح طلب مرات عدة، أثناء احتجازه في سجن استقبال طرة وسجن المنيا، إجراء تصوير بالأشعة لظهره، لكن طلباته رُفضت.
19-	ويذكر المصدر أن السيد فتوح محتجز حالياً رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1973(2023) في سجن العاشر من رمضان.
	’3‘	التحليل القانوني
20-	يذكر المصدر أن القبض على السيد فتوح واحتجازه إجراء تعسفي يندرج ضمن الفئتين الأولى والثالثة اللتين حددهما الفريق العامل. 
	أ-	الفئة الأولى
21-	يذكر المصدر أن القبض على السيد فتوح واحتجازه لاحقاً تعسفيان، إذ لا يمكن التذرع بأي أساس قانوني لتبرير سلبه حريته.
22-	ويدعي المصدر أن عناصر جهاز الأمن الوطني الذين ألقوا القبض على السيد فتوح لم يبرزوا أمراً بالقبض أو التفتيش، ولا أي وثائق قانونية تبرر ذلك. وعليه، يشكل عدم قيام السلطات بإبلاغ السيد فتوح بالتهم القانونية الموجهة إليه انتهاكاً للمادتين 9(2) و14(3)(أ) من العهد، وللمبدأين 10 و13 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وللمادة 54 من الدستور المصري. 
23-	ويذكّر المصدر بأن الاعتقال التعسفي محظور أيضاً بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يحمي حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه. ويذكّر كذلك بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكدت من جديد، في تعليقها العام رقم 35(2014)، أنه ينبغي إبلاغ الأشخاص الذين تُسلب حريتهم، في وقت القبض عليهم، بالأسباب التي أدت إلى ذلك، وأن هذا الشرط ينطبق بوجه عام على أسباب سلب الحرية على اختلافها. وأخيراً، تؤكد المادة الرابعة عشرة (3) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أيضاً وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف وبالتهم الموجهة إليه.
24-	ويذكّر المصدر بأن المبدأ 10 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ينص نصاً واضحاً على أن يبلَّغ أي شخص يُقبض عليه، وقت إلقاء القبض عليه، بسبب ذلك، ويبلَّغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه.
	ب-	الفئة الثالثة
25-	يفيد المصد أن السيد فتوح تعرض للاختفاء القسري في الفترة من 21 تموز/يوليه 2015 إلى 18 نيسان/أبريل 2016. ويشير إلى أن السيد فتوح وُضع بذلك خارج نطاق حماية القانون، مما أدى إلى تفاقم تعرضه لسوء المعاملة. ويذكر المصدر أن حالات الاختفاء القسري صارت ممارسة منهجية واعتيادية في النظام القانوني الوطني. 
[bookmark: _Hlk144906220]26-	ويشير المصدر إلى أن حق الأشخاص في عدم التعرّض للاختفاء القسري يُعد حقاً من الحقوق العرفية الأساسية غير القابلة للتقييد، حتى في حالات الطوارئ. ويشير أيضاً إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنص على أنه لا ينبغي أن يُحتجز الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم إلا في مكان احتجاز معترف به رسمياً. والدول ملزمة بضمان عدم احتجاز أي شخص سراً؛ وعليها أن تزود أسر المحتجزين ومحاميهم بمعلومات دقيقة عن الاحتجاز.
27-	وعلاوةً على ذلك، يؤكد المصدر أن حالات الاختفاء القسري تنتهك أيضاً المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب أن يسمع مأمور الضبط القضائي فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله في ظرف أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه. وعلاوةً على ذلك، يذكّر المصدر بأن المادة 54 من الدستور تنص على وجوب أن يُبلَّغ كل من تُقيّد حريته فوراً بأسباب ذلك؛ ويحاط بحقوقه كتابةً؛ ويمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً؛ ويقدَّم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
28-	ويشير المصدر إلى المبدأ 15 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ينص على عدم جواز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن أيام. ويلاحظ المصدر أن فعالية المشورة القانونية ترتبط ارتباطاً أساسياً بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تستند إلى حق المحتجزين في أن يتاح لهم ما يلزم من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم وعرضه بمساعدة محاميهم.
29-	ووفقاً للمصدر، ما عاد بإمكان السيد فتوح الاستعانة بمستشار قانوني. وبحسب ما ورد، كان للسيد فتوح محامٍ عيّنته أسرته في المرحلة الأولى من المحاكمة، وقد حضر معه جلسات المحاكمة. ومع ذلك، يلاحظ المصدر أن محامي السيد فتوح لم يتمكن قط من زيارته ولم يكن التواصل معه ممكناً إلا عند مثول السيد فتوح أمام النيابة العامة.
30-	ويلاحظ المصدر أن السيد فتوح، مع استمرار تكاثر القضايا المرفوعة عليه، ما عاد يعتقد أن بإمكانه إثبات براءته بالطرق القانونية المحلية، وبالتالي توقف عن توكيل محامين للدفاع عنه.
[bookmark: _Hlk144906315]31-	وعلاوة على ذلك، يدفع المصدر بأن السيد فتوح استُجوب وأُجبر على الاعتراف أثناء اختفائه قسراً لمدة تسعة أشهر. وعليه، يجادل المصدر بأن السيد فتوح وُضع خارج نطاق حماية القانون وانتُهك حقه في الاستعانة بمحامٍ.
32-	ويدفع المصدر بأن السيد فتوح تعرض خلال أثناء اختفائه قسراً للتعذيب، بما في ذلك الضرب الجسدي والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من دخول الحمام والتعليق في أوضاع مؤلمة، في انتهاك لحقه في عدم التعرض لأي فعل يُلحق به عمداً لإلحاق معاناة شديدة به، سواء كانت بدنية أو عقلية. ويؤكد المصدر أن هذه الأفعال تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
33-	ويؤكد المصدر أن الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة أو العقوبة هو حقٌ مطلق. وهو حق ينطبق في جميع الظروف، ولا يجوز تقييده أبداً، حتى في أوقات الحرب أو حالات الطوارئ. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظروف استثنائية، بما فيها تهديدات الإرهاب أو غيره من الجرائم العنيفة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. ويسري هذا الحظر بصرف النظر عن الجريمة التي يُدَّعى أنّ المتهم ارتكبها. 
34-	ويدعي المصدر أن الاعترافات التي انتُزعت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي قدمتها النيابة العامة بوصفها أدلة وقبلتها محكمة شرق القاهرة العسكرية، في 18 نيسان/أبريل 2016، كأساس قانوني لإصدار حكم قضائي، على الرغم من أن السيد فتوح أبلغ القاضي بأن اعترافاته انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ويجادل المصدر بأن هذا الأمر يلقي بظلال الشك على استقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
35-	ويذكّر المصدر بأن المبادئ الثلاثة المتمثلة في استقلال المحاكم ونزاهتها وحيادها هي الأركان التي تكفل عدالة المحاكمات. وتنص المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب شامل في إطار الحق في محاكمة عادلة فيما يتعلق بالحق في عدم تجريم الذات وعدم موثوقية الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
36-	ويخلص المصدر بذلك إلى أن حق السيد فتوح في محاكمة عادلة قد انتُهك.
37-	ويذكّر المصدر بأن من حق كل محتجز أن يتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة. ولا يقتصر هذا الحق على الحصول على الرعاية الصحية الملائمة وفي الوقت المناسب فحسب، بل يشمل أيضاً المحددات الأساسية للصحة، مثل توفير ما يكفي من الأغذية والمياه ومرافق الصرف الصحي. وعلاوةً على ذلك، ينبغي نقل السجناء المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية العلاج على يد أخصائيين إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية. وقد اعتُبر عدم توفير الرعاية الصحية الكافية انتهاكاً للحق في الصحة.
38-	ويذكّر المصدر كذلك بأن المادة 10(1) من العهد تنص على أن يعامَل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وعلاوةً على ذلك، تضع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) معايير تشمل مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء الاحتجاز. وتنص القاعدة 24 على أن الدولـة تتولى مسـؤولية تـوفير الرعايـة الصـحية للسـجناء. وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
[bookmark: _Hlk144908213]39-	ويدعي المصدر أن حالة السيد فتوح يتجلى فيها بوضوح الإهمال الطبي المتعمد. ويؤكد أن السيد فتوح ظهرت لديه مشاكل في ظهره وخلل وظيفي في أطرافه بسبب الصدمات الكهربائية التي تعرض لها أثناء اختفائه القسري. ومع ذلك، رفضت سلطات السجن طلبات السيد فتوح بإجراء فحص طبي له على الرغم من تدهور حالته الصحية. بل يدعي المصدر أن السيد فتوح اضطر للانتظار مدة عامين لإجراء فحص بالمنظار، وأنه طلب مرات عدة إجراء تصوير بالأشعة لظهره، غير أن طلباته كانت تُرفض باستمرار.
	(ب)	ردّ الحكومة
40-	أحال الفريق العامل، في 29 نيسان/أبريل 2024، الادعاءات الواردة من المصدر إلى الحكومة، في إطار الإجراء العادي لتقديم البلاغات. وطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تقدم، بحلول 28 حزيران/يونيه 2024، معلومات مفصلة عن الوضع الحالي للسيد فتوح، وأن توضح الأحكام القانونية التي تبرر استمرار احتجازه، فضلاً عن مدى توافق هذا الاحتجاز مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بالمعاهدات التي صدّقت عليها الدولة. وعلاوةً على ذلك، دعا الفريق العامل الحكومة إلى ضمان سلامة السيد فتوح البدنية والعقلية.
41-	وفي 27 حزيران/يونيه 2024، طلبت الحكومة تمديد الموعد النهائي لتقديم ردها، فوافق الفريق العامل على التمديد حتى 29 تموز/يوليه 2024. وقدمت الحكومة ردها في 31 تموز/يوليه 2024، أي بعد انقضاء الموعد النهائي. ولا يمكن للفريق العامل أن يقبل الرد كما لو كان قد قُدِّم ضمن الأجل المحدد. وسيصدر الفريق العامل رأيه، وفقاً للفقرة 16 من أساليب عمله، استناداً إلى جميع المعلومات التي حصل عليها.
	2-	المناقشة
42-	نظراً لعدم ورود رد ملائم في أوانه من الحكومة، قرر الفريق العامل إصدار هذا الرأي، وفقاً للفقرة 15 من أساليب عمله.
43-	يضع الفريق العامل في اعتباره، عند البت فيما إذا كان احتجاز السيد فتوح تعسفياً، المبادئ التي أرساها في اجتهاداته بشأن طرق تناوله المسائل المتعلقة بالإثبات. فإذا أقام المصدر دليلاً بيِّناً على وجود إخلال بالمقتضيات الدولية يشكّل احتجازاً تعسفياً، وقع عبء الإثبات على الحكومة إن هي أرادت دحض الادعاءات. ومجرد تأكيد الحكومة أن الإجراءات القانونية قد اتُّبعت لا يكفي لدحض ادعاءات المصدر([footnoteRef:2]).  [2: ()	A/HRC/19/57، الفقرة 68.] 

44-	واحتج المصدر بأن احتجاز السيد فتوح إجراء تعسفي ويندرج ضمن الفئتيْن الأولى والثالثة. وسيدرس الفريق العامل المسألتين تباعاً. 
	(أ)	الفئة الأولى
[bookmark: _Hlk144909850]45-	يدعي المصدر أن عناصر جهاز الأمن الوطني، عندما ألقوا القبض على السيد فتوح في 21 تموز/يوليه 2015، لم يُطلعوه على أمر القبض ولم يبلغوه بأسباب القبض عليه. ولم تجب الحكومة في ردها المتأخر على الادعاء بأن القبض تم دون أمر قضائي.
46-	وعملاً بالمادة 9(1) من العهد، لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. وتنص المادة 9(2) من العهد على وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه. وعلى نحو ما أشار إليه الفريق العامل من قبل، لا يكفي وجود قانون يجيز الاعتقال للقول بوجود أساس قانوني لسلب الحرية. فعلى السلطات أن تحتج بهذا الأساس القانوني وتطبقه على ملابسات القضية([footnoteRef:3]). ويكون ذلك عادة بإصدار مذكرة توقيف أو أمر بالقبض (أو ما يقوم مقامهما)([footnoteRef:4]). ويجب أن تُقدَّم أسباب إلقاء القبض فوراً لدى وقوعه وألا تشمل الأساس القانوني العام للقبض فحسب، بل أيضاً معلومات وقائعية كافية توضح مضمون الشكوى، من قبيل الفعل غير المشروع المُرتَكب وهوية الضحية المزعومة([footnoteRef:5]). [3: ()	الآراء رقم 9/2019، الفقرة 29؛ ورقم 46/2019، الفقرة 51؛ ورقم 59/2019، الفقرة 46.]  [4: ()	الآراء رقم 88/2017، الفقرة 27؛ ورقم 3/2018، الفقرة 43؛ ورقم 30/2018 الفقرة 39. ولا يمكن عادةً استصدار أمر القبض في حالات التلبس.]  [5: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35(2014)، الفقرة 25؛ والرأيان رقم 30/2017، الفقرتان 58 و59؛ ورقم 85/2021، الفقرة 69.] 

47-	وبالنظر إلى عدم تقديم الحكومة أي معلومات تطعن في ادعاءات المصدر في هذا الصدد، يرى الفريق العامل أن السيد فتوح لم يُبرَز له أمر بالقبض ولم يبلَّغ بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، مما يشكل انتهاكاً للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 9(1) و(2) من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، لم تدحض الحكومة ادعاء المصدر أن اسم المنظمة الإرهابية التي اتُّهم بالانتماء إليها لم يُذكر حتى الآن، مما يعطي وزناً أكبر لاستنتاج أن السيد فتوح لم يبلَّغ سريعاً بأسباب القبض عليه، فضلاً عن التهم الموجهة إليه.
48-	ويلاحظ الفريق العامل ما ادعاه المصدر من أن السيد فتوح تعرض للاختفاء القسري لمدة تسعة أشهر، منذ يوم القبض عليه في 21 تموز/يوليه 2015 حتى 18 نيسان/أبريل 2016 عندما مثل أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية. وقدمت أسرته شكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية للاستفسار عن مكان وجوده، وفتحت السلطات تحقيقاً وأعدت تقريراً عن الحادث، لكن ذلك لم يتبعه أي إجراء من السلطات. وعلاوةً على ذلك، يجادل المصدر بأن السلطات لم تعترف بتلك الفترة، حيث ذُكر في ملف قضية السيد فتوح أنه ألقي القبض عليه في 18 نيسان/أبريل 2016، وهو يطابق اليوم الذي مثل فيه أمام المحكمة، وليس التاريخ الفعلي للقبض عليه. ولا تشير الحكومة في ردها المتأخر إلى تلك الادعاءات.
49-	ويذكّر الفريق العامل بأن القانون الدولي يحظر سلب الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص يتصرفون بإذن الدولة أو بدعم منها أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بسلب الشخص حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده. وهو يشكل احتجازاً تعسفياً خطيراً بوجه خاص، لا سيما وأنه يضع الشخص خارج نطاق حماية القانون([footnoteRef:6]). [6: ()	الآراء رقم 5/2020، ورقم 6/2020، ورقم 11/2020، ورقم 13/2020، ورقم 77/2020، ورقم 38/2021، ورقم 53/2022، ورقم 56/2023، ورقم 17/2024. انظر أيضاً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35(2014)، الفقرة 17.] 

50-	وبالنظر إلى عدم ورود معلومات من الحكومة تدحض ادعاءات المصدر أو تحدد مكان وجود السيد فتوح في الفترة ما بين القبض عليه ومثوله أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية، يخلص الفريق العامل إلى أن السيد فتوح تعرض للاختفاء القسري، في انتهاك للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9(1) من العهد.
51-	ومن أبرز النتائج الصارخة للاختفاء القسري أنه يحرم الشخص المحتجز فعلياً من الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام محكمة، في انتهاك للمادة 9(3) و(4) من العهد. والإشراف القضائي على أي احتجاز ضمانةٌ أساسية للحرية الشخصية، وعنصر حاسم لكفالة أساس مشروع للاحتجاز. ويذكّر الفريق العامل بأن احتجاز الأشخاص في أماكن سرية وفي ظروف غير معلومة لأسرهم ينتهك حقهم في الطعن في شرعية احتجازهم أمام محكمة أو هيئة قضائية بموجب المادة 9(3) و(4) من العهد([footnoteRef:7]). وبالنظر إلى عدم الكشف عن مكان وجود السيد فتوح لمدة تسعة أشهر على الرغم من استفسارات أسرته المتكررة لدى السلطات، يرى الفريق العامل أنه سُلب حقوقه المكفولة له بموجب المادة 9(3) و(4) من العهد، ووُضع خارج نطاق حماية القانون، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 16 من العهد. كما أن عدم قيام الحكومة بإخطار أسرة السيد فتوح بمكان احتجازه يشكل انتهاكاً للمبدأ 16(1) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.  [7: ()	الرأي رقم 17/2024، الفقرة 62.] 

52-	وعلاوةً على ذلك، تنص المادة 9(3) من العهد على أن يُقدم الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية سريعاً إلى أحد القضاة. وكما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن 48 ساعة كافية عادةً لاستيفاء شرط السرعة. ويجب أن يقتصر أي تأخير يتجاوز ذلك على الحالات الاستثنائية القصوى وأن تكون له مبرراته وفقاً للظروف السائدة([footnoteRef:8]).  [8: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35(2014)، الفقرتان 32 و33.] 

53-	وكما ذُكر أعلاه، تعرض السيد فتوح للاختفاء القسري منذ لحظة القبض عليه ولم يمثل أمام قاض إلا بعد مرور تسعة أشهر على القبض عليه. ويتبين من هذا الاستنتاج أن حقه في المثول سريعاً أمام قاضٍ بعد القبض عليه قد انتُهك أيضاً، وهو ما يتعارض مع المادة 9(3) من العهد والمبدأ 32 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
54-	أخيراً، يحيط الفريق العامل علماً بما ادعاه المصدر من أن السيد فتوح احتُجز رهن الحبس الاحتياطي قرابة ست سنوات قبل أن يُحكم عليه بالسجن سبع سنوات في 25 آب/أغسطس 2021. والواقع أن السيد فتوح، حسبما أفاد به المصدر، محتجز حالياً رهن الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالقضية رقم 1973 لسنة 2023 في سجن العاشر من رمضان، وهو أقرت به الحكومة في ردها المتأخر.
55-	ويذكّر الفريق العامل بأن من المعايير الراسخة في القانون الدولي أن يكون الحبس الاحتياطي هو الاستثناء وليس القاعدة، وأن يدوم أقصر مدة ممكنة([footnoteRef:9]). فالمادة 9(3) من العهد تنص على أنه لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، لكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية. ويترتب على ذلك الاعتراف بالحرية مبدأً وبالاحتجاز استثناءً لمصلحة العدالة([footnoteRef:10]). ومن أجل إنفاذ هذا المبدأ، يجب أن يستند الحبس الاحتياطي إلى دراسة فردية للحالة يتقرر على أساسها أنه إجراء معقول وضروري، لأغراض منها منع الفرار أو التلاعب بالأدلة أو تكرار الجريمة([footnoteRef:11]). ويجب على المحاكم أن تنظر في ما إذا كان من شأن بدائل الاحتجاز، مثل الإفراج بكفالة، أن تجعل التدابير الاحتجازية غير ضرورية([footnoteRef:12]). وعلاوةً على ذلك، على الرغم من أن شدة العقوبة المفروضة تشكّل عنصراً مهمّاً في تقييم خطر الفرار أو معاودة ارتكاب جرائم، لا يجوز تقييم مدى ضرورة استمرار سلب الحرية من وجهة النظر المجردة البحتة هذه، التي لا تأخذ في الاعتبار سوى خطورة الجريمة وتستخدم صيغة نمطية دون إجراء تقييم فردي للحالة أو النظر في اتخاذ تدابير وقائية بديلة. [9: ()	الآراء رقم 28/2014، الفقرة 43؛ و49/2014، الفقرة 23؛ ورقم 57/2014، الفقرة 26؛ ورقم 1/2020، الفقرة 53؛ ورقم 8/2020، الفقرة 54؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35(2014)، الفقرة 38؛ وA/HRC/19/57، الفقرات 48-58.]  [10: ()	A/HRC/19/57، الفقرة 54.]  [11: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35(2014)، الفقرة 38.]  [12: ()	المرجع نفسه؛ والرأي رقم 83/2019، الفقرة 68؛ ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته في إقامة دعوى أمام محكمة، المبدأ التوجيهي 15.] 

56-	وفي هذه القضية، يلاحِظ الفريق العامل أن السيد فتوح ظل، خلافاً للقواعد المذكورة أعلاه، رهن الحبس الاحتياطي قرابة ست سنوات قبل إدانته في عام 2021، دون إجراء المراجعات المقررة قانوناً لاحتجازه ودون النظر في أي تدابير وقائية بديلة. ولم يتلق الفريق العامل أي معلومات تتيح له أن يستنتج بأن الحبس الاحتياطي للسيد فتوح لمدة ست سنوات كان يستند إلى دراسة فردية. وعليه، ترى اللجنة أن احتجاز السيد فتوح يشكل انتهاكاً للمادة 9(3) من العهد.
57-	وعليه، يخلص الفريق العامل إلى أن سلب السيد فتوح حريته لا يستند إلى أساس قانوني، وهو بالتالي إجراء تعسفي يندرج ضمن الفئة الأولى.
	(ب)	الفئة الثالثة
[bookmark: _Hlk144909903]58-	يدّعي المصدر أن سلب السيد فتوح حريته يندرج ضمن الفئة الثالثة نظراً لعدم التقيّد، كلّياً أو جزئياً، بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، إذ لم يستفد من المساعدة القانونية الفعالة التي يقدمها محام وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية وأُجبر على الاعتراف تحت الإكراه. 
59-	ويدعي المصدر، على وجه الخصوص، أن السيد فتوح كان لديه في البداية محامٍ معين من أسرته، حضر معه جلسات المحكمة ولكن لم يُسمح له قط بزيارته خارج المحكمة، واقتصر تواصلهما على المثول أمام النيابة. وعلاوةً على ذلك، يقول المصدر إن السيد فتوح، مع استمرار تكاثر عدد القضايا المرفوعة عليه، فقد ثقته في إمكانية إثبات براءته بالطرق القانونية المحلية، وتوقف في نهاية المطاف عن توكيل محامين للدفاع عنه. وتكتفي الحكومة في ردها المتأخر بالإشارة إلى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أُجريت بحضور محامي المتهم. 
60-	ويذكّر الفريق العامل بأنه يحق لجميع الأشخاص الذين تُسلب حريتهم الحصول على مساعدة قانونية من محام يختارونه بأنفسهم، وذلك في أي وقت أثناء احتجازهم، بما في ذلك بعد القبض عليهم مباشرة، وبوجوب إتاحة الوصول دون تأخير إلى محام([footnoteRef:13]). والحق في المساعدة القانونية عنصر أساسي من عناصر الحق في محاكمة عادلة لأنه يكفل احترام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع على النحو الواجب([footnoteRef:14]). ويذكّر الفريق العامل كذلك بأن الاتصال بمحام حق مكرس في المادة 14(3) من العهد وفي المبادئ 11(2) و17 و18 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتعززه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتنص المادة 14(3)(ب) على حق المتهم في أن يُعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه. [13: ()	مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته في إقامة دعوى أمام محكمة، المبدأ 9 والمبدأ التوجيهي 8؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35(2014)، الفقرة 35؛ وA/HRC/45/16، الفقرات 50-55؛ وA/HRC/48/55، الفقرة 56. انظر أيضاً A/HRC/27/47، الفقرة 13.]  [14: ()	انظر، على سبيل المثال، الرأي رقم 35/2019.] 

61-	ويلاحظ الفريق العامل أن الحكومة لم تتطرق على وجه التحديد إلى تمكن المحامي من زيارة السيد فتوح في السجن، أو السماح للسيد فتوح بالتواصل مع محاميه. ويلاحظ الفريق العامل عدم ورود معلومات من الحكومة تفند ادعاءات المصدر في هذا الصدد، وبالتالي فإنه يرى أن السيد فتوح حُرم حقه في الحصول على مشورة قانونية فعالة، وهو ما يتعارض مع المبادئ 15 و17 و18 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ومع المبادئ 1 و5 و7 و8 و21 و22 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين. 
62-	ويتبين كذلك للفريق العامل أن السيد فتوح لم يُمنح الحق في مراعاة الأصول القانونية الواجبة في تلقي زيارات من أسرته والتواصل معها، وفي أن يتاح له ما يكفي من الوقت والفرص للاتصال بالعالم الخارجي، رهناً بالشروط والقيود المعقولة المحددة بالقانون أو الأنظمة القانونية، وفقاً للمبدأين 15 و19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والقاعدتين 43(3) و58 من قواعد نيلسون مانديلا. وتشكل كفالة التواصل الفوري والمنتظم مع أفراد الأسرة والموظفين الطبيين والمحامين المستقلين ضمانة أساسية وضرورية لمنع التعذيب وكذلك للحماية من الاحتجاز التعسفي وانتهاك الأمن الشخصي([footnoteRef:15]). [15: ()	الآراء رقم 10/2018، الفقرة 74؛ ورقم 11/2020، الفقرة 54؛ ورقم 33/2020، الفقرة 87؛ ورقم 34/2020، الفقرة 57؛ ورقم 87/2020، الفقرة 116.] 

63-	كما هو مثبت أعلاه، تعرض السيد فتوح للاختفاء القسري لمدة تسعة أشهر بعد القبض عليه. ويؤكد المصدر أن أسرة السيد فتوح لم تتمكن من زيارته إلا في 20 نيسان/أبريل 2016. ولكنه يلاحظ أنه يستطيع في الوقت الحالي استقبال زيارات أسرية بانتظام. وتذكر الحكومة أن السيد فتوح يتلقى زيارات أسرية منتظمة، مثل زيارة أفراد من أسرته له في 9 حزيران/يونيه 2024، لكنها لا تنفي أن أول زيارة أسرية له كانت في نيسان/أبريل 2016، أي بعد مضي قرابة عام على اعتقاله. ويرى الفريق العامل، آخذاً في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة له، أن حق السيد فتوح في تلقي الزيارات قد انتُهك خلال المرحلة الأولى من اعتقاله، عندما تعرض للاختفاء القسري.
64-	ويعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء ما ادعاه المصدر من أن السيد فتوح تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أثناء اختفائه القسري، بما في ذلك الضرب الجسدي والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من دخول الحمام والتعليق في أوضاع مؤلمة، وأنه أُجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه بسبب شدة التعذيب. ووفقاً للمصدر، رفضت النيابة التحقيق في ادعاءات السيد فتوح، على الرغم من إبلاغ القاضي بأن اعترافاته انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب، وعلى الرغم من ظهور آثار التعذيب الجسدي (بقع سوداء في جميع أنحاء جسده وإعاقة أطرافه بسبب تلف الأعصاب). وتنفي الحكومة ادعاءات المصدر وتذكر أن سلطات التحقيق فحصت السيد فتوح أثناء التحقيق وإجراءات المحاكمة بحضور محاميه ولم تجد أي إصابات تدعم صحة الادعاء، غير أنها لا تقدم مزيداً من التفاصيل في هذا الصدد.
65-	ووفقاً لاجتهادات الفريق العامل، إن ادعى أشخاص أن اعترافاتهم انتُزعت بالإكراه، بغض النظر عن مرحلة الإجراءات وقت ادعاء ذلك أول مرة، تعين على السلطة القضائية التثبت من عدم الحصول على تلك الاعترافات عن طريق ممارسة أي نوع من أنواع الضغط([footnoteRef:16]). وتدفع الحكومة في ردها المتأخر بأن إجراءات الاستجواب تمت بعد استدعاء محامي السيد فتوح لحضور جلسات التحقيق ضمن الآجال القانونية، وفقاً للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، ولا سيما المادة 9(2) و(3) من العهد. وتذكر الحكومة أن ادعاءات التعذيب غير قابلة للتصديق من الناحيتين الموضوعية والقانونية وأن الاعتماد على أدلة شفوية، مثل الاعتراف وحده، لا يكفي في قضايا معقدة مثل هذه القضية. [16: ()	الرأيان رقم 78/2019، الفقرة 52؛ ورقم 71/2024، الفقرة 131.] 

66-	ويذكّر الفريق العامل بأن التعذيب لا يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في حد ذاته فحسب، بل يقوّض أيضاً قدرة الأشخاص على الدفاع عن أنفسهم، مما يعوق ممارسة الحق في محاكمة عادلة. ويلاحظ الفريق العامل أن استخدام الاعترافات المنتزعة عن طريق إساءة المعاملة التي تصل إلى حد التعذيب، إن لم تكن تعادله، يشكل انتهاكاً للمادة 14(3)(ز) من العهد وقد يشكل أيضاً انتهاكاً لالتزامات الدولة بموجب المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب([footnoteRef:17]). وعلاوةً على ذلك، يحظر المبدأ 21 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، على وجه التحديد، استغلال وضع الأشخاص المحتجزين دون مبرر لإجبارهم على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال تدينهم. وقبول الأقوال التي يُزعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة يجعل الإجراءات برمتها غير عادلة، حتى إن وُجدت أدلة أخرى تدعم الحكم([footnoteRef:18]). ويقع على عاتق الحكومة عبء إثبات أن الأشخاص أدلوا بأقوالهم بمحض إرادتهم([footnoteRef:19])، ولكنها لم تفعل ذلك في هذه القضية. [17: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32(2007)، الفقرة 60.]  [18: ()	الآراء رقم 43/2012، الفقرة 51؛ ورقم 34/2015، الفقرة 28؛ ورقم 52/2018، الفقرة 79(ط)؛ ورقم 32/2019، الفقرة 43؛ ورقم 59/2019، الفقرة 70؛ ورقم 73/2019، الفقرة 91.]  [19: ()	اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32(2007)، الفقرة 41؛ انظر أيضاً الرأيين رقم 41/2020 ورقم 86/2020.] 

67-	ويلاحظ الفريق العامل أن رد الحكومة على ادعاءات التعذيب أثناء اختفاء السيد فتوح قسراً يركز بصفة رئيسية على عدم وجود إصابات أو مظاهر جسدية أخرى تدل على حصول اعتداء. ومع ذلك، يلاحظ الفريق العامل ادعاء المصدر الذي لم يُعترض عليه بأن السيد فتوح لم يمثل أمام محكمة إلا بعد مضي قرابة تسعة أشهر على اعتقاله، وهي مدة يرى الفريق العامل أنها يمكن أن تكون كافية لاختفاء العلامات من جسده. والفريق العامل، إذ يأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة له، يميل إلى الاعتقاد أن نزاهة الإجراءات كانت مشوبة بسوء المعاملة والتعذيب، مما يشكل انتهاكاً لحقوق السيد فتوح في محاكمة عادلة بموجب المادة 11(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14(3)(ز) من العهد.
68-	وعلاوةً على ذلك، يلاحظ الفريق العامل أن السيد فتوح أمضى ست سنوات في الحبس الاحتياطي قبل الحكم عليه بالسجن سبع سنوات في سجن استقبال طرة. ويذكّر الفريق العامل بأن حق المتهم في أن يُحاكم دون تأخير لا مبرر له، وفقاً لما تنص عليه المادة 14 3(ج) من العهد، ليس الغرض منه فقط تجنب ترك الأشخاص فترة أطول مما ينبغي في حالة من الشك بشأن مصيرهم، أو ضمان عدم سلبهم حريتهم، في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة، فترة أطول مما ينبغي في ملابسات الدعوى المحددة، بل الغرض منه أيضاً خدمة مصلحة العدالة. وفي هذه القضية، لم يُعرض على الفريق العامل أي أسباب تبرر هذا التأخير. وبناءً عليه، يخلص إلى حدوث انتهاك للمادة 14(3)(ج) من العهد. 
69-	وأخيراً، يلاحظ الفريق العامل، وفقاً للمصدر، أن السيد فتوح ظل يُحتجز ويُعاقب بصفة متكررة فيما يتعلق بتهم بُرِّئ منها أو سبق أن قضى الأحكام الصادرة بشأنها ضده. ويجادل المصدر بأن السلطات، من خلال ممارسة إعادة تدوير القضايا، انتهكت حق السيد فتوح في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي المطول. ولم تدحض الحكومة، في ردها المتأخر، هذه الادعاءات، واكتفت بالإقرار بأن السيد فتوح محتجز حالياً رهن الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالقضية رقم 1973 لعام 2023. ويناقض المصدر ذلك إذ يحدد ما لا يقل عن ثلاث قضايا أخرى تخص السيد فتوح لم تتطرق إليها الحكومة، تتشابه فيها التهم تشابهاً لافتاً للنظر، ويتعلق جميعها بجريمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وهو ما يعطي وزناً للحجة القائلة بأن السيد فتوح "جرى تناوب" قضايا مختلفة عليه لإطالة أمد احتجازه. 
70-	وفي حين أن الفريق العامل يفتقر إلى معلومات كافية للخلوص إلى حدوث انتهاك لمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين المنصوص عليه في المادة 14(7) من العهد، فإنه يرى أن الحكومة لم تدحض بما فيه الكفاية ادعاءات المصدر فيما يتعلق بإخضاع السيد فتوح لممارسة "التناوب".
71-	ويخلص الفريق العامل، واضعاً في اعتباره كل ما تقدَّم، إلى أن انتهاكات حق السيد فتوح في محاكمة عادلة هي من الخطورة بحيث تضفي على احتجازه طابعاً تعسفياً يندرج ضمن الفئة الثالثة. 
	(ج)	ملاحظات ختامية
[bookmark: _Hlk144910008]72-	يشعر الفريق العامل بقلق بالغ إزاء ما ادعاه المصدر فيما يخص الإهمال الطبي المتعمد لصحة السيد فتوح. فوفقاً للمصدر، أصيب السيد فتوح بمشاكل في ظهره وبعجز وظيفي في أطرافه بسبب الصدمات الكهربائية التي تعرض لها أثناء احتجازه، ورفضت السلطات فحصه على الرغم من حالته الصحية. وعلاوةً على ذلك، يؤكد المصدر أن السيد فتوح اضطر إلى الانتظار مدة عامين لإجراء فحص بالمنظار. ويذكّر الفريق العامل الحكومة بأن المادة 10(1) من العهد والقواعد 1 و24 و27 و118 من قواعد نيلسون مانديلا تنص على أن جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانية تحترم كرامتهم المتأصلة، بما يشمل حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة([footnoteRef:20]). [20: ()	الرأي رقم 26/2017، الفقرة 66.] 

73-	وهذا الرأي واحد من عدة آراء في بلاغات عُرضت على الفريق العامل في السنوات الأخيرة بشأن الاحتجاز التعسفي في مصر([footnoteRef:21]). ولا يزال الفريق العامل يشعر بالقلق لأن ذلك قد يدل على وجود ممارسة واسعة النطاق أو منهجية بشأن الاحتجاز التعسفي في مصر، بما في ذلك من خلال ممارسة التناوب غير القانونية، حيث يصدر أمر بالإفراج عن شخص ما، ولكن الأمر لا ينفَّذ أبداً، وتُوجَّه إلى الشخص المعني تهم جديدة([footnoteRef:22]). ويشدّد الفريق العامل على أن الدول ملزمة بعدم القيام بأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وبمنعها والمعاقبة عليها في حال ارتكابها. [21: ()	انظر، على سبيل المثال، الآراء رقم 12/2023، ورقم 20/2023، ورقم 31/2023، ورقم 36/2023، ورقم 40/2023، ورقم 70/2023، ورقم 8/2024، ورقم 17/2024، ورقم 20/2024.]  [22: ()	الآراء رقم 20/2023، الفقرة 75؛ ورقم 70/2023، الفقرة 87؛ ورقم 20/2024، الفقرتان 63 و75.] 

	3-	القرار
74-	في ضوء ما تقدم، يُصدر الفريق العامل الرأي التالي:
[bookmark: _Hlk144910084]	إن سلب إبراهيم عامر شحاته فتوح حريته، إذ يخالف المواد 3 و6 و9 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و14 و16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو إجراء تعسفي يندرج ضمن الفئتين الأولى والثالثة. 
75-	ويطلب الفريق العامل إلى حكومة مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيد فتوح دون إبطاء وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
76-	ويرى الفريق العامل، آخذاً في حسبانه جميع ملابسات القضية، أن سبيل الانتصاف المناسب يتمثل في الإفراج الفوري عن السيد فتوح ومنحه حقّاً واجب الإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر، وفقاً للقانون الدولي. 
77-	ويحث الفريق العامل الحكومة على كفالة إجراء تحقيق كامل ومستقل في ملابسات سلب السيد فتوح حريته تعسّفاً، واتخاذ تدابير مناسبة في حق المسؤولين عن انتهاك حقوقه. 
78-	ويطلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تنشر هذه الآراء من خلال جميع الوسائل المتاحة وعلى أوسع نطاق ممكن. 
	4-	إجراءات المتابعة
79-	يطلب الفريق العامل، وفقاً للفقرة 20 من أساليب عمله، إلى المصدر والحكومة موافاته بمعلومات عن الإجراءات المتَّخذة لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في هذا الرأي، بما في ذلك معلومات توضّح ما يلي:
	(أ)	هل أُفرج عن فتوح وفي أيّ تاريخ أُفرج عنه، إن حصل ذلك؛
	(ب)	هل قُدّم للسيد فتوح تعويض أو شكل آخر من أشكال جبر الضرر؛
	(ج)	هل أُجري تحقيق في انتهاك حقوق السيد فتوح، وما هي نتائج التحقيق إن أُجري؛ 
	(د)	هل أُدخلت أيّ تعديلات تشريعية أو تغييرات في الممارسة من أجل مواءمة قوانين مصر وممارساتها مع التزاماتها الدولية وفقاً لهذا الرأي؛ 
	(هـ)	هل اتُّخذت أي إجراءات أخرى لتنفيذ هذا الرأي.
80-	والحكومة مدعوّة إلى إبلاغ الفريق العامل بأيّ صعوبات قد تكون واجهتها في تنفيذ التوصيات المقدمة في إطار هذا الرأي وبما إذا كان يلزمها المزيد من المساعدة التقنية، بوسائل منها مثلاً زيارة الفريق العامل البلد.
81-	ويطلب الفريق العامل إلى المصدر والحكومة تقديم المعلومات المذكورة أعلاه في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذا الرأي إليهما. بيد أن الفريق العامل يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءاته هو لمتابعة هذا الرأي إن عُرضت عليه شواغل جديدة تتعلّق بهذه القضية. ومن شأن هذه الإجراءات أن تمكّن الفريق العامل من إطلاع مجلس حقوق الإنسان على التقدّم المـُحرز في تنفيذ توصياته، وعلى أيّ تقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
82-	ويشير الفريق العامل إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد شجّع جميع الدول على التعاون مع الفريق العامل، وطلب إليها أن تراعي آراءه وأن تتخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات الملائمة لتصحيح وضع من سُلبوا حريتهم تعسّفاً، وأن تطلع الفريق العامل على ما اتخذته من إجراءات([footnoteRef:23]). [23: ()	قرار مجلس حقوق الإنسان 51/8، الفقرتان 6 و9.] 

[اعتُمد في 8 نيسان/أبريل 2025]
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